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 ؟ما هو الوضع القانوني لاتفاقية حقوق الطفل  .1

 ما هو وضع اتفاقية حقوق الطفل وصكوك دولية أخرى مصدقّ عليها في النظام القانوني الوطني؟ -أ

 

عليها  التي وافقت، و1990ن العام م 260رقم   الرئاسي القرار بموجب الطفلاتفاقية حقوق  تمت الموافقة والمصادقة على

 .  1989\11\20  بتاريخ  المتحدة للأممالجمعية العامة 

  

 تعمل تلك الصكوك كتشريعات قانونيةوبذلك  مصر التي صادقت عليها  لاتفاقيات والمواثيقالدولة ملزمة با أن 1ينص الدستور

  والقضاء المصري ملزم بتنفيذ شروط ،بقوة القانون اتفاقية حقوق الطفل تتمتع، وبناءا على ما سبق 2لشروط محددة  وفقا

 كقانون محلي.  الاتفاقية هذه

  

 إعمال إلىبوضوح  الطفل() قانون  1996من العام 12رقم  الأطفالوالذي عدل قانون  2008 من العام 126القانون رقم يشير 

الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية  -كحد أدنى من المتطلبات  -ستضمن   الدولة أن"  يشير الىحيث الطفل، اتفاقية حقوق 

المتعلقة  دوليةال صكوكعدد من ال يشير نص القانون إلى ،3"المطبقة في مصر ذات الصلة الأخرىحقوق الطفل والاتفاقيات 

وري والقضاء على أسوأ أشكال عمل ( بشأن الحظر الف1999) 182، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم بحقوق الطفل

  5، و مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.4الأطفال

 

 ؟على القانون الوطني أفضلية لطفلحقوق اهل لاتفاقية  -ب

لا الدستور  أنحيث  ،لام على القانون الوطني أ أفضلية الأخرى والاتفاقياتالأطفال حقوق  تفاقيةإذا ما كان لاالدستور  لا يوضح

 هذه النقطة.ل تتطرقنصوص  أيةيحتوي على 

 ضمن القانون الوطني؟  الاتفاقيةتندرج هل  -ج

 6بموجب المصادقة عليها ونشرهاضمن القانون الوطني  الأطفالاتفاقية حقوق تندرج 

 

 هل يمكن إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل في المحاكم؟ -د

 

 إلا أن استخدام الاتفاقية، 7بعمومهافي المحاكم الوطنية  الأطفاليجب أن تطبق اتفاقية حقوق نظريا وبحسب الدستور، 

المعنيين بأحكام الاتفاقية، ومن أجل التطرق لهذه المسألة فقد  والأطرافالقاضي بمدى معرفة   منوط ذلك حيث أنمحدود، 
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، أدنى من المتطلبات كحدتضمن الدولة،  يجب أن"  ينصحيث  ،الاتفاقية بوضوح إلى تطبيق لمعدلا الأطفال قانون أشار

 . 8المطبقة في مصر" ذات الصلة الأخرىالمنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات  الحقوق

 

ذات  لأخرىا دوليةيات الالاتفاقأو غيرها من  الطفلتفاقية حقوق لا يقهاطبتأو  استخدام محاكم محليةهناك أمثلة على  هل -ه

 ؟الصلة

 

حقوق  لجنة إلىمصر  تقريرحسب ما ورد في ولكن وب، 9المصرية المحاكم في تشير إلى استخدام الاتفاقيةلا توجد حالات 

 .10لذلك نتيجة  على قانون الطفل التعديل إجراءمنذ المحكمة  أمامرفعت  قضايا عديدة هناك ،الطفل

 

 

 ما هو الوضع القانوني للطفل  -2    

 ؟لأطفالاحقوق  التصدي لانتهاكاتأجل  المحاكم المحلية من إلى قضايا رفع أو ممثليهم  الأطفالهل باستطاعة  -أ

 .طفللاأو دستورية للتصدي لانتهاكات حقوق  إدارية أو جنائيةأو  مدنيةقضايا  مثليهم رفعال أو مبإمكان الأطف

 وأن ،تنتهكنها أيرى عندما بالمطالبة بوقف انتهاك حقوقه شخص الحق أي  " لدىمن القانون المدني على أنه  50مادة تنص ال

 ."الذي حل بهجراء الأذى يسعى للحصول على تعويضات 

من  أو الأفراد من إمكانية تقديم أي دعوى إماعلى  11بمجلس الدولة المتعلقة 1972لعام ل 47من القانون رقم  01المادة تنص 

 إلى:  (الأخرىالتحديات  من بينللتوصل ) وذلك 12الإداريةمام المحاكم قانونية أ هيئات

 13الإداريأي خسائر سببها القرار  للتعويض عن. 2إلغاء القرارات الإدارية النهائية أو   .1

شكوك حول  الإداري وأالجنائي  أوكان لدى القضاء المدني  إذا( 1) :بطريقتينالعليا المحكمة الدستورية  أمام يمكن رفع دعوى

، لك القضيةتفي لفصل ليا القضية للمحكمة الدستورية العل إحالةمكن الة يفي هذه الحو ،معين إداريلقرار  شرعية النص القانوني

وبذلك  ،دستوري غيرهو قانوني ال القرار الإداري أون أو إداري أو جنائي بأقاض مدني  أمام ادعى احد الأطراف إذا (2)أو

 .أشهرفترة ثلاث للمحكمة الدستورية العليا خلال يمكن أن يسمح )القاضي( بإحالة القضية 

 

المعروف ساعة و 24المساعدة المجاني المتاح  عبر خط الأطفالحقوق انتهاكات  ادعاءات حولالاطفال وممثليهم تقديم  بإمكان

من قانون  144ادة الم وشمل جميع الأراضي المصرية. تبين 2005 عام به بدء العملالذي و 16000الأطفال بخط طوارئ 

                                                           
 ، متوفران على:15، الفقرة 2010التقريران الدوريان الثالث والرابع لمصر والمقدمان إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. أيلول   8
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 البحث إجراء ولا يمكن أسماء الأطراف، أو القضية رقمل وفقا الأحكام عن بالبحث تسمح الكترونية مواقع المصري القضائي النظام مستويات عجميل 9

 . للموضوع وفقا
 :محكمة البداية

http://www.egypt.gov.eg/services/LoadxtrServices.aspx؟PgURL=67453&section=citizens؛  
 الاستئناف: محكمة

http://www.egypt.gov.eg/services/LoadxtrServices.aspx؟PgURL=60553&section=serviceproviders، و 
 :النقض محكمة

http://www.egypt.gov.eg/services/LoadxtrServices.aspx؟PgURL=62353&section=serviceproviders. 
 36قدمان إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. أ الفقرة التقريران الدوريان الثالث والرابع لمصر والم  10
 الفرنسي الدولة مجلس نموذج لنفس وفقا هيكلته تمت وقد ،مصر في العليا الإدارية المحكمة هو الدولة مجلس  11
 الدولة مجلسب المتعلق 1972 لسنة 47 رقم القانون من 13 المادة  12
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ئج نتا أيضا الخدمة تابعتو ، كماالشكاوىتحويل وطلب التحقيق في و وإدارةهذه الخدمة كأداة رصد مسؤولة عن استقبال  الطفل

نحو  2008الأول/ديسمبروكانون  2005 يونيو/الخدمة في الفترة الواقعة ما بين حزيران هذه استقبلتالمقدمة.  التحقيق والحماية

 . 14وأمنيةوصحية مكالمة لخدمات استشارة قانونية وتربوية  1,025,218

 

وي الاحتياجات من ذ لأطفالالخاص با 0800888666رقم  مساعدةالخط بين تقرير مصر للجنة حقوق الطفل بأن بإمكان 

استشارات طبية  أيضاكما ويوفر  ، ذويهممن  المعوقين أو الأطفالاستقبال الشكاوي من  ،2003عام  إنشاؤهالذي تم و ،الخاصة

مدارس وال عوقينالم الأطفالالدولة ومنظمات المجتمع المدني التي تساعد  التي توفرهاوقانونية ومعلومات حول الخدمات 

 . 15معات المؤهلة لاستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصةوالجا

وأن معظم المكالمات  الأطفاليستخدمون خط طوارئ  الأطفالأن قلة قليلة من  الى تشيرالتقارير  بأن حقوق الطفللجنة  بينت

عنف وإساءة في حالة  72من بين أيضا أن اثنان فقط من المعتدين قد وبخا  ، وقيلأنفسهم تأتي من الراشدين مقارنة مع الأطفال

خط بأن "تطور الدولة الطرف خطوط مساعدة الأطفال الموجودة، ومن ضمنها  الخصوصاللجنة بهذا وأوصت  ،المدارس

 24وأن تكون متاحة للمتصل والمستقبل وان تكون مجانية  إليها الأطفال، وضمان سهولة وصول جميع 1600رقم المساعدة 

 . 16للمتابعة اللازمة، بما في ذلك إجراء التحقيق"للسلطات المختصة تحويل فعالة  ساعة" وأن "تضمن الدولة وجود آلية

القرار الرئاسي جب بمو)المجلس( الذي تأسس  الإنسانحقوق لمجلس  الإنسانحقوق تقديم شكاوى بشأن انتهاكات  أيضامكن ي

استلام الشكاوى  المجلس اختصاصاتوتتضمن ويعتبر الهيئة الوطنية المصرية لحقوق الإنسان،  2003من العام  94رقم 

ولا يوجد في المجلس  ،الجهات المختصة إلى ضافة لرفع التقارير والملاحظاتبالإ إلى السلطات المعنية وإحالتهاوالتحقيق فيها 

 . 17لأطفالقسم مخصص ل

وأخذها بالاعتبار، وتستطيع إحالة قضايا الأطفال  شكاوى انتهاكات حقوق الطفل ستقبالبا الأطفال لجان حماية فوضت

، ولم 19تابعة للحكومة هذه اللجان أن إلىحقوق الطفل ل الأمم المتحدة لجنة ، وأشارت18المعرضين للخطر إلى محاكم الأسرة

 م لا.للجان أتقديم شكاويهم لتلك اطفال كان باستطاعة الأ نإيوضح 

مخولة باستقبال  ها وأن تكونتعزيزحقوق الطفل ومستقلة مخصصة لحماية  آلية رصد  بإيجادمصر" تقوم ن أباللجنة  أوصت 

وحدة مخصصة  إنشاءتنظر في أن و وأن تضمن سهولة وصول الاطفال إلى تلك الآلية ،"الطفلحقوق انتهاكات  ىومتابعة شكاو

 .20"المجلس ضمن الأطفاللحقوق 

ة ترفع القضي أنيجب  هل أو عنهم،النيابة ب /أي سن رفع هذه القضايا بأنفسهمب للأطفالهل يسمح  ،ذلكفي حالة حصول ب( 

 عنهم؟ بمساعدة ممثلين

ذلك بم القيام اءهوصيلى أعوعليه يجب  ،بأنفسهملمحاكم المدنية لقانونية قضية  للأطفال رفعنه لا يمكن ا إلىيشير القانون المدني 

، ولم يحجر عليه كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقليةوتنص على"  سنة 21 ب الرشد سن 44 المادة تحدد .نيابة عنهم

لأحكام الولاية  ،حوالبحسب الأ ،يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها" 47وتنص المادة  ،"يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية

 أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون"
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المجني عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة كان  إذاعلى انه  الجنائية الإجراءاتقانون ينص  

 ي العامشكواهم في مكتب المدع تقديم 15فوق سن  الأطفالبإمكان  وهذا يعني أن ،21عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه في

  .بأنفسهم

 

 ؟وصغار السنرضع تقدم الدعاوى في حالة الج( كيف 

كذلك و فع دعوى،)ب(:بأن الرضع وصغار السن يمثلهم الأوصياء عليهم إذا ما أرادوا رالجزء الثاني  في إليهكما هو مشار 

 ذوي المخصص للأطفالخط المساعدة  أو من خلالطفال خط طوارئ الأ من خلالشكوى  سجلتمر يطبق في حال الأ

 (.الأطفالبخطوط المساعدة نيابة عن  الآباءل صعلى سبيل المثال قد يتالخاصة )الاحتياجات 

 

  لقضايا؟اوع من هل يكون الطفل أو ممثله مؤهلاً للحصول على مساعدة قانونية مجانية أو مدعومة عند التقدم بهذا الن (د

ي يجوز الحبس فيها يجوز محاكمة المتهم في الجرائم الت| وفى جميع الأحوال لا" همن الدستور المصري على أن 54تنص المادة 

 ال". وينص الدستور أيضا على أن "المساعدة القانونية يجب أن توفر للأطف "،.إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب

على  الأطفال، حيث نصتمحاكم هم على خلاف مع القانون في الذين  للأطفالالحق بالمساعدة القانونية  125 تعطي المادة رقم

مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي "  ان

فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك " وعليه " محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة

ي رسوم أو مصاريف أمام لا يلزم الأطفال بأداء أ" 140كما وتنص المادة  "،طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية

 .22جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب"

في جميع مراحل الضبط والتحقيق " الجريمة والشهود عليهاضحايا الأطفال  أنعلى  الطفلمن قانون  مكرر 116تنص المادة 

للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال في ضوء المبادئ التوجيهية المساعدة القانونية  لهم الحق في والمحاكمة والتنفيذ"

 .23ضحايا الجريمة والشهود عليها

الخاص بالأطفال ذوي الاحتياجات وخط المساعدة  الأطفالخط طوارئ  أن الطفل إلىلجنة حقوق ل المقدم يشير تقرير مصر

 24ان الاستشارة القانونية المجانية.يوفر الخاصة،

أو رية الإداأو ة دنيمن الفي القطاع العام ولا في القواني الدعم القانوني التي تمولها الدولةلا توجد معلومات عن إدارة برامج 

 الجنائية.

الوصي  لطفل أواهل ثمة شروط أو أحكام أخرى يخضع لها الطفل أو ممثله في تقديم الدعاوى )مثلاً، هل يجب على والدي ه( 

  عليه أن يوافقوا على تقديم القضية؟(

 .في تقديم الدعاوى القانونيين همممثليأو على  الأطفالعلى أخرى قيود  أولا توجد ضوابط 

 ة؟وطنيالالمحاكم  أمام الأطفالكيف يمكن الطعن في انتهاكات حقوق . 3

فاقية اتي أو في المحل كيف يمكن التقدمّ بطعن قانوني في حال وجود انتهاك محتمل للدستور أو لمبادئ ثابتة أخرى في القانون (أ

 حقوق الطفل أو صكوك دولية أخرى ذات صلة ومصدقّ عليها ؟

، ويجب ب(طفل الضحية في أي عمر )انظر الجزء الثاني لنيابة عن االمقدمة المدنية على الطفل الدعاوى  ييجب ان يقدم الوص

 . 25تهووظيف هوعنوان المدعي اسميتضمن الادعاء  أنيجب إلى مكتب كاتب المحكمة في محكمة البداية، و الادعاءات تقدم أن

                                                           
 2003لسنة  95من قانون الإجراءات الجنائية رقم  5المادة   21
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المدعي الادعاء اسم  يضمنكما ويجب ان  الإدارية، المحكمة  كاتبمحامي في مكتب  من الإداريةالادعاءات تقدم  أنيجب 

 26.ووظيفته هوعنوان

ممن له ولاية على الطفل الضحية الذي لم يبلغ  وىالعام، ويجب أن تقدم الشك يالمدعالادعاءات الجنائية في مكتب  تقدم أنيمكن 

 27عاما 15

بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، يمكن امام الحاكم الاداري، المدني او الجنائي إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى 

  28إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل فى المسألة الدستوريةإحالة هذه القضيةللقاضي 

 

ي يمكن أن صاف التما هي الصلاحيات التي تتمتع بها المحاكم من أجل إعادة النظر في هذه الانتهاكات وما هي سبل الانتب( 

 تقدمّها؟

 المادة تنص على سبيل المثال:والغرامات، فالاعتقال  هذه الانتهاكات بما فيها تتابعلمحاكم التي ل من التدابير القضائية يتوفر عدد

حـالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا  ى"يعاقب كل من عـرض طفـلاً لأحـد أن على فلالطمن قانون  96

 ، باستثناء حالات معينة. 29هاتين العقوبتين" ىجنيه أو بأحد آلافتجاوز خمسة تتقل عن ألفي جنيه ولا 

 . 30الطفل انتهاك حقوققضائي لطرف ما لوقف  مرأ إصدارأو  الأضراربتعويض  إما ،ة، في الأحكام المدنيقد تقوم المحكمة

التي تسبب بها قرار  الأضرار \النهائي او تمنح تعويضات للأذى  الإداريتبطل القرار  أن ، في القانون الإداري،بإمكان المحكمة

 31ما إداري

 .32غير دستوريإذا كان  لائحةأي  أوأي بند من القانون  إبطال محكمة الدستورية العليايجوز لل

  

ون تسمية دضحية أو أكثر مباشرة في طعن كهذا، أو هل يمكن الطعن بقانون أو دعوى من الطفل الهل يجب أن يشارك  ج(

  ضحية معينّة؟

 .33بذكر اسمه وعنوانه ووظيفتهدعاء ذي سجل الإالتعريف عن الشخص ال ةوالتجاري ةالمدنيالمرافعات قانون  تتطلب إجراءات

 .34يذكر اسم وعنوان ووظيفة المدع أيضاث يجب حي الإداري بالنسبة للادعاء الأمركذلك 

من  3ادة تنص الم ، حيثلا أمكان من الممكن تقديم ادعاء بدون ذكر اسم ضحية معين  إذا ةالجنائي اتالإجراءلم يذكر قانون 

 كتابيا.  أوشفويا  إما أو المحامي يقدم من الضحية  أنالادعاء يجب  أنعلى   ةالجنائي اتالإجراءقانون 

 

 ل يمكن التقدمّ بأي دعوى جماعية أو منازعات قضائية جماعية مع تسمية الضحايا أو بدونه ؟ه( د

                                                           
 بشأن مجلس الدولة 1972لسنة  47من قانون رقم  25المادة   26
 . 2003ة لسن 95من قانون الإجراءات الجنائية رقم  5المادة   27

 1979لسنة  48من قانون رقم  2الفقرة  29المادة   28 
 من قانون الطفل  96المادة  29
حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع  فيلكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع من القانون المدني: " 50تنص المادة   30

تى صدرت منه ولا عن أعماله غير المشروعة مؤيكون الشخص مسمن القانون المدني: " 164المادة  "، وتنصالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

جاز  ،ولؤالمسالحصول على تفويض من  ذرعول عنه، أو تؤوقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مس إذاومع ذلك  .وهو مميز

 ."كل الخصوم ذلك فييلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا  أن للقاضي
 بشأن مجلس الدولة.  1972لسنة  47من قانون رقم  10المادة  31
 وهو قانون المحكمة الدستورية العليا.  1979لسنة  48من قانون رقم  29و 27المادة   32
 المدنية والتجارية؟  المرافعاتمن قانون  63المادة   33
 س الدولة. بشأن مجل 1972لسنة  47من قانون رقم   25المادة   34



بنود اخرى  توجد فيمع ذلك و، لا أمكان من الممكن رفع قضية جماعية  إذاما  ةوالتجاري ةالمدني المرافعاتقانون  يذكرلم 

 .36جماعيين مستأنفيناو  35طاعنينامكانية وجود 

لمتهمون وإذا تعدد ا ذا تعدد المجني عليه يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهما "على ةالجنائي اتالإجراءمن قانون  4المادة  تنص

 "وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين

ن رفع دعوى كان من الممكإذا ما   1979لسنة  84والقانون رقم  الدولةمجلس  شأنب 1972 لسنة 47القانون رقم  لم يذكر

 .لا أمعلى وجه الخصوص  المحكمة الدستورية العليا أو الإداريةالمحكمة  أمام جماعية 

 

بق وتمّ سقضايا  هل يسمح للمنظمات غير الحكومية أن تتقدمّ بطعن بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الطفل أو أن تتدخل في ه(

 تقديمها؟

 بتقديم طعن بشأنللمنظمات غير الربحية دستوري في القانون المصري يسمح  أو مدني أو جنائي أو إداريلا يوجد هناك بند 

وهو مصطلح قد للمراقبين الاجتماعيين" )الأطفال الذي يسمح فقط "قانون  نفس الشيء ينطبق علىو ،انتهاكات محتملة للحقوق

                                                  37بشرط الحصول على إذن خاص الجلسة تحضر أن الحكومية(يشمل المنظمات غير 

 

بانتهاك  وى للطعنالرجاء تفصيل بعض المسائل والمخاطر والشكوك العملية التي قد تتعلق بالتقدمّ بدع: اعتبارات عملية( 4

 حقوق الأطفال، مثل:

د قما الذي   دارية، إلخ(؟في أي محكمة يمكن التقدمّ بدعوى )مثلاً، المحكمة المدنية أو الجنائية أو الإ  .الاختصاص المكاني أ(

 تقتضيه العملية الأساسية لتقديم الدعوى؟ 

 38البدايةترفع الدعوى أمام محكمة  أنيجب  ،قضية مدنية رفعت  في حال

 

 39استئنافضمن كل محكمة محاكم جنائية  ، حيث توجدالجنائيةالمحكمة  أمامتقدم الدعوى الجنائية 

 

 محام.عن طريق  المحكمة الإدارية تباعند ك الإدارية ىتقدم الدعاو أنيجب 

 40عن طريق محام مرخص للمثول أمام المحكمة الدستوريةتقدم الدعاوى الدستورية عند كاتب المحكمة الدستورية العليا 

 

تحدد السلطة القضائية لمحكمة الطفل بالمكان الذي  وبموجب قانون الطفل، القانون،الذين على خلاف مع  الأطفالفي قضايا و

وهذا  ،وصيه أوالطفل  إقامةمكان  أو ضبط الطفل فيهالمكان الذي  أو حدثت فيه الجنحةالذي أو المكان  ،فيه الجريمة حدثت

 41الظروفيعتمد على 

 

 عومة للطفلية أو المدالتي يمكن أن تتوفر فيها المساعدة القانونية المجانما الظروف الدعم القانوني/ تكاليف المحكمة:  ب( 

حتمال اتظهر  أو لممثله من خلال نظام المحكمة )مثلاً، هل يجب أن تعرض القضية مسألة قانونية ذات أهمية أو يالمدعّ

 قات أخرى؟نجاحها(؟  هل يتوقع من الطفل المدعّي أو ممثله أن يسدد تكاليف المحكمة أو يغطي نف

 .الطفل قانونبموجب عليها  القانونية منصوص. لا يوجد هناك بنود خاصة بالمعونات اعلاه دانظر في الجزء الثاني 

                                                           
 254، 258المادة  35
 221المادة   36
لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومـن تجيز له "من قانون الطفل:  126المادة  37

 "المحكمة الحضور بإذن خاص
 ةوالتجاري ةالمدني المرافعاتمن قانون  47المادة  38
 . ةالجنائي اتمن قانون الإجراء 366و 380المادة  39
 1979لسنة  48من قانون رقم  34المادة  40
 من قانون الطفل.  123المادة   41



اعدة صول على مسثله الحي حال عدم توفر المساعدة القانونية، هل يستطيع الطفل المدعّي أو ممالخدمات المجانية /التمويل: فج( 

 ا؟ًنونية مسبقيف القامتطوع  من خلال منظمة معنية بحقوق الطفل أو بموجب اتفاق لا يتطلب دفع التكالقانونية من محام مزاول 

ذلك و ،ممثليهم الحصول على مساعدة قانونية من محامين تحت التدريب او منظمات تعمل للصالح العام أو الأطفالبإمكان 

 وأطفال المعوقين إلى بالإضافةحق اللجوء  يطالبقانونية للاجئين ووفر مساعدة ي) 42الإنسانلحقوق  اللاجئينيشمل: مركز 

 Africa and Middle East Refugee Assistance)  43  الاوسط منظمة معونة اللاجئين بأفريقيا والشرقو الشوارع(

)(AMERA) Egypt المركز و ،45مؤسسة قضايا المرأة المصريةو 44المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين والمهاجرينو

 محاماة معنية  مكاتب) للقانونومركز هشام مبارك  ,47ومكتب الشلقاني للمحاماة ،46والاجتماعية يةلاقتصادللحقوق امصري ال

 48حقوق الإنسان(ب

 القانون كلية القانونية في يادةالع التي تشمل :التي توفر المساعدة القانونية والجامعات العيادات القانونية في هناك ايضا العديد من 

مركز حقوق القانونية ل يادةالع و 49والاتجار بالبشر(القانونية لضحايا العنف الاسري  توفر المساعدة)  جامعة الإسكندرية في

 العيادة ;اطنفي ط الدوليالعدالة  مركزوا، طنجامعة طالعيادة القانونية في و جامعة أسيوطكلية الحقوق في و الطفل والمرأة 

جامعة الزقازيق  ومركز المساعدة القانوني وكلية الحقوق في ، والعيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة المنوفية القانونية

 .50جامعة حلوانالالمراجعين في وعيادة  البيئي

الدعم المحامون  وأن يقدمقانونية لجنة مساعدة من نقابة المحاميين المصريين  إقليميكل فرع  يشكل انب الدفاعقانون يتطلب 

الخدمات القانونية  المهنيين القانونيين قدمي، عمليا، نادرا ما مع ذلكو من لا يستطيع تحمل تكاليفه،ل والتمثيل القانوني المجاني

 51بالمجان

تعلق تكوى دمّ بشين بالتقما هي الفترة المحددة للتقدمّ بشكوى بعد حدوث الانتهاك؟ هل ثمة أحكام خاصة تجيز للراشدالتوقيت: د( 

 بانتهاكات حقوق الطفل حدثت عندما كانوا أطفالاً؟

 52 ةالمدني الإجراءاتفي  يقدم الادعاء خلال سنة من حصول الاعتداء أنيجب 

 53الإجراءات الجنائية في سنة من حصول الاعتداء  20يجب أن يقدم الادعاء خلال 

 القرار إصدارأو فور  الإداريالقرار )للشخص( بيوم من تاريخ التبليغ  60خلال الادعاء يقدم  أنيجب أما في الادعاء الإداري، ف

 54في الجريدة الرسمية

قانون أو  فيدفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص  إذا

جاوز ثلاثة أشهر لرفع تلا ي موعداالدعوى وحددت لمن أثار الدفع  أجلت نظر ي،لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جد

                                                           
 /rights.org-http://www.refugee، متوفرة على: اللاجئين لحقوق الدولية المبادرة 42
43  /.egypt.orghttp://www.amera 
44  /.http://egyptianfoundation.wordpress.com 
45  http://www.cewla.org/about_us.php 
46  http://ecesr.org/  
47  http://www.shalakany.com/index.php?s=sub&id=63 
48  .egy.orghttp://hmlc 
 :تاليال العنوان على متوفرة وهي ،"عن العيادات القانونية التعليم شبكة" الحماية، مشروع  49

http://www.protectionproject.org/activities/internationalhumanrightsclinic/theclinicallegaleducationn 
etwork ./ 

 :التالي العنوان على متوفر ،"الدولية الإنسان حقوق عيادة" الحماية، مشروع 50
http://www.protectionproject.org/activities/internationalhumanrightsclinic 
 

51Latham & Watkins, ‘A survey of pro bono practices and opportunities in 71 jurisdictions’, August 2012, available  
at: http://www.probonoinst.org/wpps/wpcontent/uploads/asurveyofprobonopracticesandopportunities in71-

jurisdiction2012.pdf. 
 ةوالتجاري ةالمدني المرافعاتمن قانون  134المادة   52
  ةالجنائي اتمن قانون الإجراء 14المادة   53
 بشأن مجلس الدولة 1972لسنة  47من قانون رقم  24المادة   54



 55الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا

 

 .يقدم خلاله الادعاء أنالزمني الذي يجب  لم بنص قانون الطفل على الإطار

 

 ةرسات معيّنأو مما ما هو نوع الأدلة المقبول/المطلوب من أجل إثبات عمل انتهاكي؟  هل ثمة قواعد أو إجراءات  الأدلة:ه( 

 للتعامل مع أدلة مبرزة أو مقدمّة من الأطفال؟

 

، ولا القضاة أمامالقسم  أداءعام فما فوق  14على الشهود البالغين الجنائية، و المحكمةالمثول أمام الشهود تحت أي سن  بإمكان

كما  ،57المحكمة أماممناسبا للعرض تطلب أي دليل تراه  أن أيضاتستطيع المحكمة الجنائية ، و56عاما14الشهود تحت سن  يحلف

 .58أدلةالاستعانة بخبير  بإمكانهاو

من قانون  126 المادةتنص  .59الحضور الأدلةخبير من المحكمة  محكمة الطفل وقد تطلب  إجراءاتفي أثناء  الشهود مثلقد ي

 والمراقبونوالمحامون والشهود الأقارب محكمة الطفل عدا  أمامحد بحضور الاستجواب مع الطفل لأ بعدم السماح الطفل

 الطفل من الجلسة بعد بإخراجمن المحكمة ليحضر بتصريح خاص. قد تأمر المحكمة  الإذنشخص لديه  وأيالاجتماعيون 

  بإخراجقد لا تأمر المحكمة  و ،رأت هذا مناسبا إذا بالأعلى ذين تم ذكرهمال الأشخاصروج أي من أو خ، إفادتهالحصول على 

الإجراءات عن للطفل  الإيضاحتلفظ بالحكم قبل تقد لا  المحكمة أنكما ، عند خروج الطفلالعامل الاجتماعي  أومحامي الطفل 

وتسمح للوالد او الوصي  رأت ذلك مناسبا إذاقد تعف المحكمة الطفل من حضور الاستجواب بنفسه و ،غيابه اتخذت أثناءالتي 

 .60بالمثول وسماع الحكم نيابة عنه

 ما الفترة التي قد يستغرقها إصدار قرار من المحكمة في ما إذا حدث عمل انتهاكي؟ :القرار و(

 على صدىاوت قرار القضية اعتمادا مع ذلك قد يتف، والأولىسنتين لاستلام حكم من الدرجة  إلىعادة ما تأخذ القضية بين سنة  

 هاوقتلمن اغتصاب فتاه  أشهرسعيد حكم بعد ثلاث رالمحكمة الجنائية في بو أصدرتعلى سبيل المثال، ف ،الإعلامالقضية في 

 .61على يد ثلاثة رجال

 

 ما هي احتمالات استئناف قرار في المحكمة العليا؟ ز( الاستئناف:

القرارات الصادرة من محكمة تستأنف ويمكن أن  62البدايةمحكمة  أمام لقرارات الصادرة من محكمة الطفل اتستأنف  أن يمكن 

، 64إلى محكمة النقضالقرارات الصادرة من محكمة الاستئناف  تقديم، يمكن 63الاستئنافمحكمة  أمام المحكمة الجنائية  أو البداية

 بالشؤون المدنية والتجارية والجنائية. فيما يتعلقعليا المصرية المحكمة الهي  النقضمحكمة و

                                                           
 . 1979لسنة  48من قانون رقم  29المادة   55
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 عقوبة تطبيق على مهقدرت عدم القضاة استنكر فيه الذي الحكم من مقتطفات أيضا المقال نشر التالي، حيث الرابط على المقالة التي تبين الحكمتتوفر   61

 :وقانون الطفل الطفل حقوق اتفاقية مصر على تصديق بسبب الإعدام
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 من قانون الطفل  132المادة  62
 من قانون الإجراء المدني والتجاري، القسم الثاني من الجزء الثاني من قانون الإجراء الجنائي 48المادة   63
 248، والمادة 7200لسنة  74ل القانوني رقم بشأن الاستئنافات المقدمة إلى محكمة النقض بموجب التعدي 1959لسنة  57من قانون رقم  30المادة   64

 من قانون المرافعات. 



 

 65الإداريةفيما يخص القضايا  الأعلىالعليا وهي المحكمة  الإداريةالمحكمة  أمام الإداريةالقرارات من المحكمة مكن ان تستأنف ي

عكسية أو  سياسية ما هي الاحتمالات القصيرة والطويلة الأجل لأثر قرار سلبي؟  هل ثمة إمكانية حدوث ردة فعل  الأثر:( ح
 . قائم مرتبط قانونيا بالسوابق بالرغم من عدم وجود نظام مضاعفات تنجم عن قرار ايجابي؟

 وترتبط المحاكم أي تأثير،القرارات القضائية السابقة ليس لدى بالرغم من عدم وجود نظام راسخ للسوابق القانونية الملزمة، 

الشؤون في العليا  الإداريةلشؤون المدنية والتجارية والجنائية والمحكمة النقض في امحكمة  وسوابق مبادئوعمليا ب أخلاقيا

  66والقانونية العامة الإدارية

  على طويتن التي للحالات جدا حساس مصر في العام الرأيولكن وعلى الرغم من عدم وجود الوعي العام بحقوق الطفل، 

 15 لمدة السجن عقوبة نأاعتبر الرأي العام  أعلاه،"و"  الرابع الجزء في المذكورة الحالةب يتعلق وفيما ه،قتل أو بطفل التحرش

 بيقتط من لتمكينهم فلالط قانونبأن يعدل  علنا القضاة طلب ذلك، إلى بالإضافة، "للغاية خفيفة" المخالفين على المفروضة عاما

 .الأطفال قتلة على الإعدام عقوبة

 

 قرار ايجابي؟ انفاذما هي المخاوف والتحديات المتوقعة عند  المتابعة:ز( 

ك الى ذل الإضافةب ،الاستقرارلي المتسم بعدم االحقد يكون من الصعب فرض قرار ايجابي ضد الدولة خاصة في السياق السياسي 

 مدة طويلة. تنفيذال قد تأخذ إجراءات

 

ار عند بالاعتب الرجاء إدراج أية قوانين وسياسات وممارسات وطنية أخرى تكون برأيكم ذات صلة كي تؤخذ :إضافيةعوامل (5

 . استعراض العمل القانوني لنقض انتهاك حقوق طفل

ؤثر قانون . لا يريعهي مصدر التش الإسلاميةهو دين الجمهورية ومبادئ الشريعة  الإسلام أنالمادة الثانية من الدستور  تنص

فاقية حفظ على اتمصر أي تلم تبد  ، كالجزائر الأخرىعلى عكس الدول ، بل الشريعة على مقدرة الطفل على  تقديم الادعاءات

 شريعة.لم يذكر تطبيق قانون ال لقانون الطف ، حيث أن الإسلاميةفيما يخص تطبيق قانون الشريعة  الأطفالحقوق 

 .انونيةقمتوفر لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ويجب عدم تفسيره كمشورة  وهو ( 2014هذا التقرير اصدر في )نيسان 
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